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ــاني/ينـاير ٢٠٠١ موجهـة إلى رئيـس مجلـس  رسالة مؤرخة ٢٥ كانون الث
   الأمن من القائم بالأعمال بالنيابة لأوغندا  

/S المؤرخة   بناء على تعليمات من حكومتي وبالإشارة إلى وثيقة مجلس الأمن 2001/49
١٦ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠١، أتشـرف بـأن أحيـل إليكـم تعليقـــات حكومــة أوغنــدا علــى 
التقرير المؤقت  لفريق خـبراء الأمـم المتحـدة المعـني بالاسـتغلال غـير القـانوني للمـوارد الطبيعيـة 

وغيرها من الثروات بجمهورية الكونغو الديمقراطية. 
وأغـدو ممتنـا لـو عملتـم علـى عـرض هـذه التعليقـات علـى نظـر أعضـاء مجلـس الأمــن، 

وتعميمها كوثيقة للمجلس. 
(توقيع) فريد بيينديزا 
القائم بالأعمال بالنيابة 
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مرفق الرسالة المؤرخة ٢٥ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١ الموجهة إلى رئيس 
  مجلس الأمن من القائم بالأعمال بالنيابة لأوغندا 

تعليقــات أوغنــدا علــى التقريــر المؤقــت  لفريــق خــبراء الأمــم المتحــدة المعــــني 
بالاسـتغلال غـــير القــانوني للمــوارد الطبيعيــة وغيرهــا مــن الــثروات بجمهوريــة 

   الكونغو الديمقراطية المؤرخ ١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١ 
تـود أوغنـدا أن تتقـدم بالشـكر إلى فريـق خـبراء الأمـم المتحـدة وترحـب بقيـام الأمــين  - ١
العـام في ١٦ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠١ بنشـر �التقريـر المؤقـت  لفريـق خـبراء الأمـم المتحــدة 
المعـني بالاسـتغلال غـير القـانوني للمـوارد الطبيعيـة وغيرهـــا مــن الــثروات بجمهوريــة الكونغــو 
الديمقراطية�. فهو يبين بوضوح رغبـة الأمـين العـام في تلبيـة طلـب رئيـس مجلـس الأمـن بـالأمم 
المتحـدة الـوارد في رسـالته (S/PRST/200) المؤرخـة ٢ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠.كمـا يـدل علــى 

التزام الأمين العام بالسعي إلى تحقيق السلم والاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية. 
 

تفسير فريق الخبراء لولايته 
 (الفرع ثانيا ألف، الفقرتان ٥ و٦ ) 

حـدد مجلـس الأمـن بـالأمم المتحـدة ولايـة فريـق الأمـم المتحـدة فيمـا يلـــي: (أ) متابعــة  - ٢
التقارير وجمع المعلومات عن كل أنشطة الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعيـة وغيرهـا مـن 
الـثروات بجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، و(ب) بحـث وتحليـل الصـلات بـين الاســـتغلال غــير 
ـــا مــن الــثروات بجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة واســتمرار  القـانوني للمـوارد الطبيعيـة وغيره
التراع. ويفسر فريق الأمم المتحدة الولاية الآنفة الذكر بما يفيد أن أطراف الـتراع في جمهوريـة 
الكونغو الديمقراطية موجودون هناك لاستغلال الموارد الطبيعية لجمهورية الكونغـو الديمقراطيـة 
والسيطرة عليها وجـني الأربـاح منـها، وأن جـزءا مـن عـائدات تلـك المـوارد يسـتخدم لتمويـل 

ومواصلة التراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية. 
وترى أوغندا أنه لا علاقة بتاتـا لهـذا التفسـير بالولايـة المذكـورة. بـل إن هـذا التفسـير  - ٣
ـــى أن يتــابع الفريــق  يخـرج تمامـا عـن المعـنى اللفظـي لتلـك الولايـة. فالولايـة تكتفـي بـالنص عل
التقـارير ويجمـع المعلومـات بشـــأن جميــع أنشــطة الاســتغلال غــير القــانوني للمــوارد الطبيعيــة 
لــجمهورية الكونغـو الديمقراطيـــة، وأن يحلــل البيانــات للتــأكد ممــا إذا كــانت ثمــة صلــة بــين 

استغلال تلك الموارد واستمرار التراع. 
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ويتبين من تفسـير فريـق خـبراء الأمـم المتحـدة لولايتـه أنـه يضـع العربـة أمـام الحصـان.  - ٤
فقبـل الشـروع في تنفيـذ ولايتـه، افـترض الفريـق أن الـتراع مـــرده الرغبــة في اســتغلال المــوارد 
الطبيعيـة لجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة. وهـذا مـا يجـانب الصـواب تمامـا. فمـا فتئـت أوغنــدا 
تقـول إـا موجـــودة في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة لشــواغل أمنيــة تخصــها؛ وقــد أقــرت 
جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة وأكـدت الشـواغل الأمنيـة لأوغنـــدا. فقــد صــرح الســيد شــي 
أوكيتوندو، وزير خارجية الكونغو أمام مجلس الأمن بالأمم المتحدة في كـانون الأول/ديسـمبر 
٢٠٠٠ (S/PV.4247) أن حكومته تعترف بأن وجود أوغندا في جمهورية الكونغو الديمقراطيـة 

يعزى إلى شواغلها الأمنية. 
 

 التقرير المتعلق بأوغندا – الفرع جيم الفقرات ٣٠ إلى ٣٧ 
ـــالا، في  يلخـص التقريـر المؤقـت تلخيصـا أمينـا المباحثـات الـتي أجراهـا الفريـق في كامب - ٥
الفـترة مـن ٧ إلى ١٢ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٠، مـع فخامـة الرئيـس موسـيفيني، وأعضـــاء 
الحكومة، والمسؤولين الحكوميين وأعضاء اللجنة البرلمانيـة المعنيـة بالشـؤون الرئاسـية والشـؤون 

الخارجية. 
غير أن التقرير المتعلق بأوغندا يغفل عنصرا حيويا في ولاية الفريـق، وهـو عنصـر جمـع  - ٦
البيانات وتحليلها. ففي الاجتمـاع الأول الـذي عقـده الفريـق في كامبـالا في ٧ تشـرين الثـاني/ 
نوفمبر ٢٠٠٠، أعطت رئيسة الفريق، السيدة با - نداو، استبيانا مفصـلا للحكومـة. وأرسـل 
جواب الحكومة المفصل على الاستبيان إلى منسق الأمـم المتحـدة المقيـم في ٢١ تشـرين الثـاني/ 
ـــــة لفــــترة  نوفمـــبر ٢٠٠٠. ويتبـــين بوضـــوح مـــن تحليـــل البيانـــات الإحصائيـــة والاقتصادي
١٩٩٥/١٩٩٤–٢٠٠٠ وكــــذا مـــــن المقابلات الـتي أجريـت مـع المسـؤولين الأوغنديـين أنـه 
لم تحـدث منـذ عـام ١٩٩٨ أي زيـادة ملموســـة في واردات/صــادرات أوغنــدا مــن المنتجــات 
المعدنية والزراعية التي م جمهورية الكونغو الديمقراطية. ومن المهم الإشـارة إلى أن الحسـابات 
القومية لأوغندا من أكثر الحسابات مصداقية في أفريقيا. فإلى جانب التقـاليد القديمـة العـهد في 
مجـال جمـع البيانـات الوطنيـة، تحظـى بيانـات أوغنـدا باحتـــــرام كبيـــــر لـدى المؤسسـات الماليــة 
ـــدولي والبنــك الــدولي. ومنــذ عــام ١٩٩٦، تمــت حوســبة  الدوليـة بمـا فيـها صنـدوق النقـد ال
البيانات التي تصدرها مصلحة الإيـرادات الأوغنديـة، وبنـك أوغنـدا، ووزارة الماليـة، والمكتـب 

الأوغندي لتوحيد المقاييس. 
ولم يذكـر التقريـر المؤقـت درجـة التعـاون والتفـهم الكبـــيرة الــتي لقيــها الفريــق لــدى  - ٧
السلطات الأوغندية. وبالتالي فإن التعميم الوارد في التقرير والقـائل بتفـاوت درجـات التعـاون 
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التي حظي ا الفريق من المتحاورين معه، وتراوحـها بـين �الصراحـة الواضحـة إلى مـا يقـــارب 
العـــــداوة� هو قول غير منصف بتاتا. 

ولم يورد التقرير الرسالة الهامة الصادرة عن الرئيـس موسـيفيني والنـائب الأول لرئيـس  - ٨
الوزراء/وزير الخارجية، الأونورابل، إ. كاتيغايا، بشأن ادعاء الاستغلال غير القـانوني للمـوارد 
الطبيعية في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومفادها أن العملية مجرد تمويه  وصـرف للانتبـاه عـن 
المشـكلة الحقيقيـة في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة. فالمهمـة الحقيقيـة هـــي إحــلال الاســتقرار 
وإنشاء دولة ديمقراطية في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة علـى نحـو مـا يتوخـاه اتفـاق لوسـاكا 

لوقف إطلاق النار الموقع في تموز/يوليه ١٩٩٩. 
 

 مزاعم حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية (الفقرات من ١٩ إلى ٢٣) 
يدرج التقرير ما زعمته حكومة جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة بـأن أوغنـدا ضالعـة في  - ٩
استغلال المعادن (ذهب وماس) والمنتجــات الزراعيـة (بـن وماشـية) والفصـائل الحيوانيـة المحميـة 
(الفيلة والغوريلا والأُكاب). غير أن تحليل البيانـات الاقتصاديـة/الإحصائيـة عـن أوغنـدا يظـهر 
بوضوح عدم حصول زيادة ذات شأن في صادراتنـا/وارداتنـا مـن هـذه المنتجـات. كمـا تظـهر 
المعلومـات الـتي قُدمـت إلى فريـق الأمـم المتحـدة تقيـد أوغنـدا التـام بالاتفاقيـات الدوليـة المعنيــة 

بمراقبة التجارة في الفصائل الحيوانية المهددة بالانقراض. 
ويــورد فريــق الأمــم المتحــدة في تقريــره أقــوالا منســوبة إلى المســؤولين في جمهوريـــة  - ١٠
الكونغـو الديمقراطيـة تتضمـن ربطـا خاطئـا بـين الحـــوادث المؤســفة الــتي وقعــت بــين القــوات 
الأوغندية والرواندية في كيسـنغاني والسـيطرة علـى المـوارد المعدنيـه في شـرقي الكونغـو. فـهذه 
الاصطدامات التي يؤسف لوقوعها لم تحدث بسـبب الصـراع علـى المعـادن، كمـا تظـهر ذلـك 
البيانات الاقتصادية. ولذلك، فإن الربط بـين الحـوادث الـتي وقعـت في كيسـنغاني والاسـتغلال 

المزعوم للموارد الطبيعية في جمهورية الكونغو الديمقراطية هو من باب التضليل. 
ويبرز التقرير الاعتقاد الخاطئ السائد في كينشاسا بأن أوغنـدا غـير قـادرة علـى تمويـل  - ١١
ـــوارد الكونغــو الطبيعيــة.  تدخلـها في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة دون الاسـتغلال الفعلـي لم
وهذا ضرب من ضـروب الخيـال لأن حكومـة جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة لا تقـدم للفريـق 
أي دليل على ذلك. وفي الفقرتين ١٢ و ٢٣ من التقرير، يشـكو فريـق الأمـم المتحـدة مـن أن 

حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية عجزت عن إقامة الدليل على مزاعمها. 
ـــو الديمقراطيــة رفعــت دعــوى ضــد  وتجـدر الإشـارة إلى أن حكومـة جمهوريـة الكونغ - ١٢
ـــة في ٢٣ حزيــران/يونيــه ١٩٩٩. وأتبعــت ذلــك بمذكــرة  أوغنـدا لـدى محكمـة العـدل الدولي
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تفصيلية زعمت فيها، في جملة أمور، حصول استغلال غير مشـروع لمـوارد جمهوريـة الكونغـو 
الديمقراطية الطبيعية. ولم تقدم جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة أي دليـل إلى المحكمـة علـى هـذه 
المزاعم. وقد صرحت أوغندا على الدوام بأا موجودة في جمهورية الكونغو الديمقراطيـة نظـرا 
لشواغلها الأمنية،  وأعدت مذكرة تفصيلية مضادة تشير فيها إلى الحـوادث الهجوميـة العديـدة 
الــتي انطلقــت مــن إقليــم جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وتســببت في وقــوع مئــات القتلـــى 
والجرحى وتدمير الممتلكات، وأثّرت بصورة سلبية على الاقتصاد. ويـبرر كـل ذلـك مـا تنفقـه 
ـــة لــدرء هــذه الاعتــداءات - أوغنـدا للحفـاظ علـى وجودهـا في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطي
الغارات التي تنطلق من إقليم جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويظـهر التقريـر الموجـز عـن زيـارة 
فريق الأمم المتحدة إلى أوغندا في المرفـق الثـاني بوضـوح النفقـات الـتي تكبدـا أوغنـدا للإبقـاء 
على جنودها في جمهورية الكونغو الديمقراطيـة لمنـع شـن المزيـد مـن الاعتـداءات. وقـد تمكّنـت 
أوغندا من الإبقاء على نفقاا الدفاعية عند أقل من ٢ في المائة من الناتج المحلــي الإجمـالي وفقـا 

للتعهدات التي قدمتها إلى مجتمع الدول المانحة. 
 

 الخطوات المقبلة 
قدمـت أوغنـدا، مـن وجهـة نظرنـا، معلومـات تفصيليـة وافيـة إلى فريـق الأمـم المتحـدة  - ١٣
ــة  ومـع ذلـك فإـا سـتواصل التعـاون معـه تعاونـا كـاملا. وتحـث أوغنـدا بشـدة الأطـراف المعني
الأخرى على القيام بذلك. ونحن نرى أنه يتعيـن علـى فريـق الأمـم المتحـدة، لكـي يعـد تقريـرا 

ائيا متوازنا ومنصفا، أن يقوم، في جملة أمور، بما يلي: 
رسم صورة واقعية لقاعدة المـوارد الطبيعيـة في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة  �١�
وتقديم الأدلة الموثقة الداعمة لمزاعم استغلال هذه الموارد بدلا مـن الاامـات 

المبنية على الشائعات والأخبار المتناقلة؛ 
الحصـول علـى بيانـــات إحصائيــة واقتصاديــة مفصلــة وتحليلــها، تتعلــق مثــلا  �٢�
بواردات - صادرات النفط والمعادن، إلخ، بالنسبة لجميع البلـدان الضالعـة في 

التراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية دون استثناء؛ 
التشـديد علـى الحصـول علـى المعلومـات والبيانـات ذات الصلـة مـــن عواصــم  �٣�
البلدان الصناعية، كفرنسا وبلجيكا، الـتي تربطـها صـلات تقليديـة بجمهوريـة 
الكونغـو الديمقراطيـة، بمـا في ذلـك الشـركات والأشـخاص ذوو القـدرة علـــى 
استثمار الأموال في عمليات التعدين وإنشاء المطارات الخفية التي شحن منـها 

المنتجات المعدنية والموارد الطبيعية الأخرى جوا إلى أسواق خارج إفريقيا. 



601-22794

S/2001/84

وقد أضاع فريق خبراء الأمم المتحــدة الوقـت أثنـاء الزيـارة الـتي قـام ـا إلى أوغنـدا في  - ١٤
الفترة من ٧ إلى ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠ لأنـه لم يقـم بالتحضـير المسـبق لهـذه الزيـارة 
على النحو الكافي. فقد وزِّعت الاستبيانات التفصيلية مثلا بعد وصول الفريق إلى كمبـالا، في 
حين أن مختلف المؤسسات الحكومية كانت بحاجة إلى فـترة تـتراوح بـين ٣ و ٧ أيـام لإعـداد/ 
توفـير المعلومـات المطلوبـة. ولذلـــك، يتعيــن علــى الفريــق في المســتقبل أن يتيــح مقدمــا، قبــل 
أسـبوعين إلى ثلاثـة أسـابيع، المزاعـم والأدلـة المحـددة، إلخ، ضـد الحكومـة والشـــركات الخاصــة 
والأشخاص في كل بلد. وهذه الطريقة ليسـت فقـط أكـثر فعاليـة، بـل تكفـل أيضـا الإنصـاف 

وتمنع عناصر المفاجأة. 
وفي الختـام، لا بـد مـن الإشـارة مجـددا إلى أن أوغنـدا تدخلـــت في جمهوريــة الكونغــو  - ١٥
الديمقراطية بغية حماية مصالح أمنــها القومـي المشـروعة مـن المتمرديـن الذيـن تدعمـهم السـودان 
وحلفائـهم مـن مرتكـبي جرائـم الإبـادة الجماعيـة في جمهوريـة الكونغـــو الديمقراطيــة. وأوغنــدا 
ــو  ملتزمـة أيضـا التزامـا تامـا بانسـحاب قـوات الدفـاع الشـعبية الأوغنديـة مـن جمهوريـة الكونغ
الديمقراطية عملا باتفاق لوساكا لوقف إطلاق النار (تموز/يوليه ١٩٩٩) وخطة كمبالا لفـض 
الاشـتباك (نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠) وقــرار مجلــس الأمــن ١٣٠٤ (٢٠٠٠). فمصلحــة أوغنــدا 
تتحقق على أفضل وجه لو نعمت جمهورية الكونغو الديمقراطيـة في منطقـة البحـيرات الكـبرى 

بالاستقرار والديمقراطية والوحدة والأخوة والازدهار. 
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